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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
:الشك في إطلاق دخالة القيد-6•
ان إذا شك في إطلاق دخالة جزء أو شرط في الواجب الارتباطي ب •

ثلا، علم دخالته في حال الصحة و شك في دخالته في حال المرض م
ث ر فهذا مرجعه بحسب الحقيقة إلى دوران الواجب ب ي  اقل و و اق 

طلاق لها بلحاظ حالة الشك، فإذا لم يك  لدليو الجزئية أو الشرطية إ
د في و انتهى المولف إلى اقصو العملي جرت البراءة ع  وجوب الزائ

. و هذا على العموم واضح لا غبار عليه. هذه الحالة

368؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
و لك  لد ولع الإشكال في حالتي  م  هذه الحالات،•
يان حالة الشك في إطلاق الجزئية أو الشرطية لص ورة نس إحداهما•

الجزء أو الشرط، 
. حالة الشك في إطلالهما لحالة تعذرهاقخرىو •
:فالبحث في مقامي •

368؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
:الشك في إطلاق القيد لحالة النسيان-1•
ف   إذا نسي المكلف جزء م  الواجب الارتباطي ثم الت-المقام اقول•

ي، و أخرى إلى نقصان ما أتى به فتارة يبحث ع  مقتضى اقصو العمل
.ع  مقتضى اقصو اللفظي

م وارد اما البحث ع  مقتضى اقصو العملي فقد يتصور ان المقام م •
الج امع الدوران بي  اقلو و اق ثر حيث لا يعلم بان الناسي مكل ف ب
ص و  و بي  التمام و النالص عند النسيان أو انه مكلف بالتم ام بال 

.-التعيي  و الت يير-هو م  الدوران بي  اقلو و اق ثر

369: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
ى و لك  الشيخ اقعظم أثار في المق ام إش كالا استعص ى حل ه عل •

:المحققي  و حاصله
اقل و قن ان الناسي لا يمك  تكليفه لا باق ثر لكون ه ناس يا و لا ب•

ي ف لا الناسي لا يرى نفسه ناسيا فلو جعو خطاب م صو  بالناس 
 ون ه يمك  ان يصو إليه إلّا إذا التف  إلى  ونه ناس يا في  رع ع  

ب باقلو و عليه يكون الشك بحسب الحقيقة في سقوط الواج. ناسيا
.و هو مجرى الاحتياط لا البراءة

369: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
و لتحقيق حال هذه الشبهة و  لم ات اقص حاب حوله ا لا ب د م   •

:تفصيو الحديث في جهتي 
في إمكان تكليف الناسي باقلو-الجهة اقولى•
:، و الصحيح إمكانه بأحد نحوي •

369: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



7

الشك في إطلاق دخالة القيد-6
ونة بالنسيان ان يكون التكليف بالجامع بي  الصلاة النالصة المقر: اقول•

يلزم من ه و الصلاة التامة و هو التكليف موجه إلى طبيعي المكلف فلا
ان عدم إمكان وصوله إلى الناسي قن موضوعه  و مكلف غاية اقمر

  هذا الجامع الناسي يرى نفسه متذ را دائما و آتيا بأفضو الحصتي  م
يو مع انه انما تقع منه أللهما ليمة و لا محذور في ذلك بو هذا م  لب

البي   و ان يأمر المولى بالجامع بي  الصلاة في المسجد و الصلاة في
ال منبع ث يصلي المكلف في البي  بتصور انه مسجد فانه على  و ح

.ع  ش ص ذلك اقمر بالجامع

369: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
اء ان يجعو على  و مكلف الإتي ان بم ا يت ذ ر م   الاج ز-الثاني•

ف م   فيتحرك  و مكلف نحو المقدار الملتف  إلي ه و الّ ذي ي تل 
مكلف يت يو ان ه ت ام الت ذ ر و ش ص إلى آخر بمقدار تذ ره و  و

الالتفات، و على  و حال يكون الانبع ا  أيض ا م   اقم ر الواح د
المتعلق بالجامع، و الوجهان يرجع ان روح ا إل ى ام ر واح د و ه و 

متعل ق ب ه ال طاب بالجامع و انما ي تلفان في  يفية صياغة الجامع ال
.اقمر

370: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
( لده)و هذا هو الجواب الفني على الشبهة لا ما سلكه صاحب الكفاية•

احب الشبهة سائري  على نفس عقلية ص( لده)و تبعه المحقق النائيني 
ذ ر، حي ث و منهجته م  تصور لزوم تعدد التكليف بي  الناسي و المت

تكليفي  أفاد بأنه إذا استحال تكليف الناسي فيمك  افتراض ان هناك
متكفو إيجاب اقلو على طبيعي المكلف أحدهما•
.ذورمتكفو بإيجاب الزائد على المتذ ر فلا يلزم منه محالآخرو •

370: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
لّ ا ان ظاهرة في النّظر إلى مرحلة الثب وت إ( لده)عبارة صاحب الكفاية و •

وت و الجع و مرددة بي  النّظر إلى عالم الثب( لده)تقريرات المحقق النائيني 
ي ت ارة تارة و إلى الإثبات و  يفية إيصال ال طاب و توجيهه إل ى الناس 

.أخرى
وت و أيا ما  ان فإذا  ان النّظر إلى عالم الإثبات مع ف رض ان ع الم الثب •

ياغة الم ذ ورة يوجد فيه تكليف باق ثر للمتذ ر و باقلو للناسي و ان الص
.فقط في مرحلة الدلالة و اقلفاظ

م  ان (لده)ان هذا لا يحو الإشكال الثبوتي الّذي أثاره الشيخ : ورد عليه•
ه جعو ال طاب الم صو  بالناسي غير معقول جدا لع دم إمك ان وص ول

.إليه و تحر ه منه

370: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد-6
ان اقلو ف ي ال ط اب اقول ه و ه و مقي د: إن  ان النظّر إلى عالم الثبوت فالجوابو •

هم و، و بالزائد أو مطلق م  ناحيته أو مقيد بلحاظ المتذ ر و مطلق بلح اظ الناس ي أو م
ن اقول خلف إذ معناه عدم  ون الناسي مكلفا باقل و، و الث اني   ذلك قن معن اه   و

م يأت باق ثر، و المتذ ر مكلفا باقلو بحيث يسقط عنه التكليف بصدور اقلو منه و لو ل
ص و  الثالث معناه وجود خطاب باقلو مطلقا م صو  بالناسي و خطاب ب اق ثر م 

  ان بالذا ر و هذا رجوع إلى مشكلة جعو خطاب للناسي لا يمك  ان يصو إليه س واء
م ع هذا الإطلاق و التقييد بجعو واحد أو جعلي  بنحو متمم الجع و  م ا لعل ه اقنس ب

غي ر ، و الرابع غير معقول قن الإهم ال ف ي ع الم الثب وت(لده)مسلك المحقق النائيني 
الم الجع و معقول حتى عنده بو لد عرف  مرارا ان التقابو بي  الإطلاق و التقييد ف ي ع 

.تقابو السلب و الإيجاب فلا يمك  انتفاؤهما معا
371: ،  5بحو  في علم اقصول، ع•
حلها م ا و هكذا يظهر ان دفع الشبهة بفرض تعدد ال طاب غير ممك  و انما الصحيح في•

.  ذ رناه

370: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
و هي أنّ الشكّ فيما نح  في ه ه و ه و مج رى : و أمّا الجهة الثانية•

بي  م ا إذا إلى التفصيوالسيّد اقستاذ للبراءة أو الاشتغال؟ فقد ذهب 
فإن للنا ،بعدم إمكانهتوجيه ال طاب إلى الناسي، أو للنا بإمكانللنا 

طاب ه باقوّل  ان الشكّ شكّا بي  اقلوّ و اق ثر، لف رض معقوليّ ة خ
جزي ا باقلوّ فتجري البراءة، و إن للنا بعدم إمكانه فاقلوّ ل و   ان م
ك، و فإنّما يكون إجزاؤه م  باب  ونه مسقطا للواجب، لوفائه ب الملا
رى ليس هو بنفسه واجبا، إذن فالشكّ إنّما هو في المسقط و هو مج 

( .1) للاشتغال دون البراءة 
465،   2ع : راجع مصباح اقصول( 1) •

380؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
:إنّ  لا  لاميه في المقام غير صحيح: ألول•
يه و هو أنّ الحال فيما نح  فيه بناء على إمكان توج: أمّا  لامه اقوّل•

ج ه الحكم نحو الناسي هو حال دوران اقمر بي  اقلوّ و اق ث ر، فيت
ير ت امّ، فيه نفس الانحلال الّذي مضى في بحث اقلوّ و اق ثر فهو غ

صلاة و لب و سواء فرض النسيان م تصّا ببعض الول  بأن تذ ّر بعد ال
.انتهاء الول ، أو فرض مستمرّا و مستوعبا لتمام الول 

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
، ف ننّ ةالتذ ّر في الول  بعد الصلاو هو فرض : الفرض اقوّلأمّا في •

ذي العلم الإجمالي هنا غير منجّز بقطع النّظر ع  ف رض الانح لال الّ 
هن اك لا مضى في بحث اقلوّ و اق ثر، فحتّى لو للنا بعدم الانحلال

مجال للاشتغال هنا، إذ العلم الإجمالي هنا إنّما يتك وّن بع د خ روع
بعض أطرافه ع  محو الابتلاء، 

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
قنّ العلم الإجمالي الموجود في حال النسيان إنّما هو عل م إجم الي•

اقلوّ لش ص آخر يلتف  إلى حال هذا الناسي فيعلم إجمالا بوجوب
أو اق ثر عليه، و هذا العلم لا أث ر ل ه، إذ ل يس موج ودا ف ي نف س 

الناسي، 

381: ، ص4مباحث الأصول، ج



16

الشك في إطلاق دخالة القيد
جم الي أمّا الناسي في حال النسيان فلا يعقو أن يحصو له العلم الإو •

إلّ ا بوجوب الصلاة مع السورة المنسيّة مثلا، أو وجوبها بلا س ورة، و
لالتف  إلى السورة و خرع ع   ونه ناسيا، 

م الي ، إذا تذ ّر بعد الصلاة أنّه نسي السورة حصو ل ه العل م الإجنعم•
لجامع أي ا-الصلاة التامّة في حال الذّ ر أو اقلوّ: بوجوب اق ثر، أي

الطرف الثاني لك -بي  الصلاة التامّة و النالصة المقترنة بحال النسيان
.يانهلد خرع ع  محو ابتلائه، قنّه لد أتى باقلوّ لبو ارتفاع نس

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
اخلا ف ي نعم، لو تذ ّر في الصلاة بعد مضيّ المحو  ان  لا الطرفي  د•

.حكم ذلك-إن شاء اللّه-و سيأتي منّا. محو الابتلاء

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
، ل  استمر النسيان إلى آخ ر الوو هو ما إذا : الفرض الثانيو أمّا في •

فإضافة إلى ما مضى ف ي الف رض اقوّل م     ون العل م الإجم الي 
ل م إنّ الع: متحقّقا بعد خروع أحد الطرفي  ع  مح و الاب تلاء نق ول

إذ الإجمالي هنا خارع ع  باب الدوران بي  اقلوّ و اق ثر موضوعا،
ر ف ي هو لا يعلم إجمالا بأنّه إمّا يجب عليه اقلوّ في الول ، أو اق ث

لسورة المانع الول ، قنّه في الول  ليس مكلّفا باق ثر حتما، لنسيانه ل
ا ه و يعل م ع  تكليفه بها، لعدم لابليّة هذا التكليف للتحريك، و إنّم 

 ، و إجمالا بوجوب اقلوّ عليه في الول ، أو اق ثر في خارع الول 
.هما متباينان

381: ، ص4مباحث الأصول، ج
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الشك في إطلاق دخالة القيد
ع د غير منجّز، قنّه حصو ب- ما أشرنا إليه-نعم، هذا العلم الإجمالي•

.خروع اقلوّ في الول  ع  محو الابتلاء
و إن لاحظنا عالم الم لاك و الغ رض وج دنا بلحاظ ه علم ي  . هذا•

، و ل د علم إجمالي مردّد بي  اقلوّ و اق ثر بلحاظ الول : إجماليي 
خرع  لا طرفيه ع  محو الابتلاء، و علم إجم الي آخ ر م ردّد ب ي  

أح د المتبايني ، بناء على  ون القضاء بملاك مس تقوّ، و ل د خ رع
.طرفيه ع  محو الابتلاء

382: ، ص4مباحث الأصول، ج


